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    تقرير اللجنة المخصصة 
 الفصل الأول 

مقدمة 
أُنشأت الجمعية العامة، بموجب الفقرة ١ مـن قرارهـا  - ١
٩٣/٥٦ المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، اللجنــة 
ـــة لمنــع استنســاخ البشــر لأغــراض  المخصصـة للاتفاقيـة الدولي
التكـاثر وذلـك للنظـر في وضـع اتفاقيـة دوليـــة لمنــع استنســاخ 
البشر لأغراض التكاثر. وبموجب أحكام الفقرة ٣ مـن القـرار 
نفسـه، اجتمعـت اللجنـة المخصصـة بـالمقر في الفـــترة مــن ٢٥ 

شباط/فبراير إلى ١ آذار/مارس ٢٠٠٢(١). 
وبمقتضى أحكام الفقـرة ١ مـن القـرار ٩٣/٥٦، فـإن  - ٢
ـــدول الأعضــاء في الأمــم  اللجنـة المخصصـة مفتوحـة لجميـع ال
المتحـدة أو الأعضـاء في الوكـالات المتخصصـــة أو في الوكالــة 
الدولية للطاقة الذرية. وفضـلا عـن ذلـك، وعمـلا بـالفقرة ٢، 
طُلـب إلى الأمـين العـام أن يدعـو الوكـــالات المتخصصــة الــتي 
تعمل في مجال أخلاقيات علـم الأحيـاء أو لديـها اهتمـام كبـير 
ـذا اـال، ولا سـيما منظمـة الأمـــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 
والثقافة ومنظمة الصحـة العالميـة، إلى المشـاركة بصفـة مراقـب 

في أعمال اللجنة المخصصة. 
وبالنيابـة عـن الأمـين العـام، افتتـح المستشـار القـــانوني  - ٣

للأمم المتحدة، هانز كوريل، دورة اللجنة المخصصة. 
وفي جلســـــــتها العامـــــــة الأولى، المعقــــــــودة في ٢٥  - ٤
ـــة أعضــاء مكتبــها علــى النحــو  شـباط/فـبراير، انتخبـت اللجن

التالي: 
 

الرئيس: 
بيتر تومكا (سلوفاكيا) 

 

نواب الرئيس: 
كريستيان موخ (ألمانيا) 

غيل أ. راموتار (ترينيداد وتوباغو) 
روزيت نيرينكيندي كاتونغي (أوغندا) 

المقرر: 
محمود د. حمود (الأردن) 

وتــولى فــاكلاف ميكولكــــا، مديـــر شـــعبة التدويـــن  - ٥
بمكتب الشؤون القانونية، مهام أمين اللجنة المخصصة. وتولى 
مـهنوش أرسـنجاني، نـائب مديـــر الشــعبة، مــهام نــائب أمــين 
اللجنة المخصصة وأمين فريقها العامل الجـامع. وقدمـت شـعبة 

التدوين الخدمات الفنية للجنة المخصصة وفريقها العامل. 
وفي الجلســـة العامـــة الأولى أيضـــــا، أقــــرت اللجنــــة  - ٦

 :(A/AC.263/L.1) المخصصة جدول الأعمال التالي
افتتاح الدورة.  - ١

انتخاب أعضاء المكتب.  - ٢
إقرار جدول الأعمال.  - ٣

تنظيم الأعمال.  - ٤
ــة  تبـادل المعلومـات والتقييمـات التقنيـة المقدم - ٥
مـن خـبراء في علـم الأحيـاء وأخلاقيـات علـم 

الأحياء. 
النظر في المسائل ذات الصلـة المشـار إليـها في  - ٦
الفقـرة ٣ مـن قـرار الجمعيـــة العامــة ٩٣/٥٦ 
المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، 
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وفقــا لولايــة اللجنــة المخصصــــة المنصـــوص 
عليها في هذا القرار. 

اعتماد التقرير.  - ٧
ــــرة ٣ مـــن القـــرار ٩٣/٥٦،  وبمقتضــى أحكــام الفق - ٧
تتمثـل مهمـة اللجنـة المخصصـة في النظـر في وضـع ولايـة مـــن 
أجل إجراء مفاوضات بشأن اتفاقية دولية، بما في ذلـك وضـع 
ــــالصكوك الدوليـــة القائمـــة الـــتي ينبغـــي أخذهـــا في  قائمــة ب
الاعتبـار، وقائمـة بالقضايـا القانونيـة الـــتي ينبغــي معالجتــها في 
الاتفاقية. وكان معروضا على اللجنة ورقة معلومـات أساسـية 
من إعداد الأمانة العامة تشتمل على قائمة أساسـية بـالصكوك 
الدولية ذات الصلة (A/AC.263/2002/INF/1) واقـتراح مقـدم 
من فرنسا وألمانيا بشأن قائمة المسائل القانونية التي قد تتناولهـا 
الاتفاقية (A/AC.263/2002/DP.1)؛ (انظر مرفق هذا التقرير). 

   
 الفصل الثاني 
وقائع الدورة 

في جلسـتها العامـة الأولى، أقـــرت اللجنــة المخصصــة  - ٨
برنـامج عملـها. وعمـلا بـالفقرة ٣ مـــن قــرار الجمعيــة العامــة 
٩٣/٥٦، التي قررت فيـها الجمعيـة أن تبـدأ اللجنـة المخصصـة 
ـــات والتقييمــات التقنيــة المقدمــة مــن  أعمالهـا بتبـادل للمعلوم
ــــاء، تم في  خـــبراء في علـــم الأحيـــاء وأخلاقيـــات علـــم الأحي
جلسـتيها العـامتين الأولى والثانيـــة عقــد جــزء علــى مســتوى 
الخبراء. وقام خمسة خبراء بتزويد اللجنـة بالمعلومـات العلميـة، 
والتقنيــــة، والأخلاقيــــة، والفلســــــفية، والقانونيـــــة المتصلـــــة 

بالموضوع. 
وعقـدت اللجنـــة المخصصــة ثــلاث جلســات عامــة،  - ٩
يومـي ٢٥ و ٢٦ شـــباط/فــبراير، وثــلاث جلســات في إطــار 
الفريق العامل الجامع، يومي ٢٦ و ٢٧ شــباط/فـبراير(٢). وقـد 
ـــــامتين الرابعــــة  نظـــرت اللجنـــة المخصصـــة في جلســـتيها الع

والخامسـة، المعقودتـين في ١ آذار/مـارس ٢٠٠٢، في تقريرهـــا 
واعتمدته في جلستها العامة الخامسة. 

 
تبادل عام للآراء  ألف -

ـــــــة، المعقــــــودة في ٢٦  وفي جلســـــتها العامـــــة الثالث - ١٠
ــلآراء.  شـباط/فـبراير، عقـدت اللجنـة المخصصـة تبـادلا عامـا ل
وأعـرب الأعضـــاء عــن تــأييد عــام للانعقــاد الفــوري للجنــة 
المخصصـة، كمـا أبـدي التقديـر لحكومـتي فرنسـا وألمانيـا علــى 
ـــة دوليــة لمنــع استنســاخ  اقـتراح مبـادرة النظـر في وضـع اتفاقي
البشر لأغراض التكاثر. وتم التنويـه إلى أن الجـزء المنعقـد علـى 
مسـتوى الخـبراء قـد وفَّـر للجنـة المخصصـة معلومـات أساســية 
قيمــة ستســــاعد اللجنـــة كثـــيرا في مداولاـــا المقبلـــة حـــول 

الموضوع. 
ـــاك اتفــاق عــام علــى أن استنســاخ البشــر  وكـان هن - ١١
لأغــراض التكــاثر يعــد بمثابــة تطــــور مقلـــق ولا أخلاقـــي في 
التكنولوجيا الإحيائية يتعين حظره. فـهو يثـير شـواغل معنويـة 
ودينية وأخلاقية وعلميـة، ولـه آثـار بعيـدة المـدى علـى كرامـة 

الإنسان. 
وأعربت بعض الوفود عن تفضيلها لاتباع ـج محـدد  - ١٢
التركيز وتنفيذ ولاية تفاوضية حول فـرض حظـر شـامل علـى 
استنساخ البشر لأغراض التكاثر، وذلك في اتفاقية دولية. وتم 
التنويــه إلى ضــرورة اتبــاع ــج محــدد التركــيز نظــرا لأهميــــة 
الموضــوع، وإلى ضــرورة التوصــل، في المرحلــة الأوليــة علـــى 
الأقـل، إلى أوسـع توافـق ممكـن في الآراء بشـــأن هــدف محــدد 
حتى وإن كان أضيق نطاقاً وذلـك مـن أجـل اختتـام العمـل في 
ـــرار الجمعيــة  أسـرع وقـت ممكـن. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن ق
ـــه لا يذكــر  العامـة الـذي تنعقـد اللجنـة المخصصـة علـى أساس

سوى استنساخ البشر لأغراض التكاثر. 
وأعربت وفود أخرى عن تفضيلها لاتبـاع ـج أكـثر  - ١٣
شموليــة يفــرض أيضــــا حظـــرا علـــى الاستنســـاخ للأغـــراض 
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العلاجية والتجريبية والبحثية، توخياً للحذر والدقة في معالجـة 
المسـائل الحقيقيـة الـتي تواجـــه مجتمعاــا. وهــذه الوفــود تــرى 
ضرورة التصدي لمسألة تخليق جنـين مستنسـخ، يسـتخدم بعـد 
ـــتى تطــور الجنــين إلى  ذلـك في اشـتقاق خلايـا جذعيـة أو - م
مرحلـة المضغـة - في اشـتقاق أنسـجة لاسـتزراعها. واقــترحت 
هذه الوفود أن تستخدم الخلايـا الجذعيـة للبشـر البـالغين بـدلا 
من ذلك، للأغراض البحثية. وأشـارت كذلـك إلى أن الولايـة 
المحددة في قرار الجمعية العامـة هـي النظـر في وضـع ولايـة مـن 
ـــة لمنــع استنســاخ البشــر  أجـل إجـراء مفاوضـات بشـأن اتفاقي
لأغراض التكاثر، ولهذا، فإن معالجـة هـذا الموضـوع علـى نحـو 

أكثر شمولاً يتفق مع تلك الولاية. 
أما بالنسبة للبحوث المتعلقة بالخلايـا الجذعيـة المشـتقة  - ١٤
من البالغين، فقد أشار أحد الآراء المعرب عنها إلى المنافع التي 
يمكــن جنيــها كذلــك مــن وراء البحــــوث المتعلقـــة بالخلايـــا 

الجذعية المشتقة من الأجنة في علاج ومنع الاعتلال. 
كمــا أُعــرب عــن رأي آخــر مــؤداه أنــه مــا دامـــت  - ١٥
البحوث في هذا الميـدان لا تـزال في مرحلـة مبكـرة، فقـد تـود 
اللجنة المخصصة النظر في فرض وقف مؤقـت علـى استنسـاخ 
البشـر لأغـراض التكـاثر، بـدلا مـن فـــرض حظــر دائــم عليــه، 
وذلك إلى أن يتكون لدى اتمع الدولي تصور أفضـل لمسـألة 

الاستنساخ. 
ـــاد اتفاقيــة  وذكـر كذلـك أن مـن الأهميـة بمكـان اعتم - ١٦
لمنع استنساخ البشر لأغراض التكاثر لتـلافي الأخطـار الممكنـة 
ـــة  الـتي يمكـن أن تتعـرض لهـا سـلامة الجنـس البشـري، والحيلول
دون استحداث ممارسات تتعارض مع الاعتراف بما يتمتـع بـه 
أبنـاء البشـر جميعـاً مـن مسـاواة وكرامـة وحقـوق، ولمنـع نشــر 
النتائج العلمية على نحـو غـير منصـف وضـارٍ بـالبلدان الناميـة. 
وذكر أيضاً أن الاستنساخ حـتى لـو كـان للأغـراض العلاجيـة 

والتجريبية والبحثية يثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. 

قائمة بالمسائل القانونية المعتزم معالجتها  باء -
عقـد الفريـق العـامل الجـامع جلسـتين في ٢٧ شـــباط/  - ١٧
فــبراير للنظــر في موضــوع قائمــة المســــائل القانونيـــة المعـــتزم 
ـــق  معالجتـها في الاتفاقيـة المقترحـة. وكـان معروضـا علـى الفري
اقتراح مقدم من ألمانيا وفرنسا (A/AC.263/2002/DP.1؛ انظر 

مرفق هذا التقرير). 
 

تعليقات عامة 
أعرب جميع المتكلمين عن امتنـام للوفديـن المقدمـين  - ١٨
للاقتراح على قائمة المسائل المقترحـة الـواردة في الوثيقـة. وفي 
ـــم  الوقــت نفســه، أشــار العديــد مــن المتكلمــين إلى أن آراءه
ليست سوى آراء مبدئية وأم ما زالوا عـاكفين علـى صياغـة 
مواقفهم إزاء الاتفاقية المقترحة، وذكروا أنه يلزم بالتالي مزيـد 
مـن الوقـت للتـداول بشـأن المسـألة. كمـا أُكـد مـن جديـــد أن 
المطلوب من اللجنة المخصصة يقتصـر علـى النظـر في وجـوب 
إدراج مسائل معينة في النطاق الذي ستغطيه الاتفاقية في ايــة 
المطـاف، ولا يشـــمل في هــذه المرحلــة الخــوض في مناقشــات 

فنية. 
وعلـى الرغـم مـن التـأييد الـــذي أُبــديَ للطريقــة الــتي  - ١٩
نظمـت ـا قائمـة المسـائل الـتي اقترحتـها ألمانيـا وفرنسـا، فقـــد 
اقترح أيضا بحـث الجوانـب الاجتماعيـة والثقافيـة والأخلاقيـة، 
بالإضافـة إلى دور المـرأة. ورُئـي أنـه يجـــب مراعــاة أن البلــدان 
الناميــة يؤثــر فيــها بشــــكل خـــاص التـــهديد الـــذي تفرضـــه 
التكنولوجيـات الأحيائيـة. وأعربـت عـدة وفـــود عــن تفهمــها 
ـــة  لوجـوب صياغـة المفـهوم الـذي تقـوم عليـه الاتفاقيـة المقترح
ضمن إطار حقـوق الإنسـان. إلا أن البعـض رأى أن الاتفاقيـة 
المقترحـة لا ينبغـي أن تبـدل الحقـوق الـتي تعـترف ـــا بــالفعل 
معـاهدات حقـوق الإنسـان القائمـــة. ورأى آخــرون أن لكــل 

بلد الحق في الاضطلاع بالبحوث العلمية. 
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الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) 
فيمـا يتعلـق بالاعتبـارات الـتي تنطـوي عليـها الاتفاقيــة  - ٢٠
المقترحـــة وأغراضـــها، أُبـــديَ تـــأييد لاتخـــــاذ نــــهج متعــــدد 
ـــة والأخلاقيــة والأدبيــة  التخصصـات يشـمل الجوانـب القانوني
والاجتماعيـة. وأشـير في الوقـت نفســـه، إلى ضــرورة توضيــح 

الأساس المفاهيمي لهذه الاتفاقية مسبقا. 
وفيمـا يتعلـق بنطـاق الاتفاقيـة المقترحـــة، أُعــرب عــن  - ٢١
رأي مؤداه أن اللجنة المخصصة لا تقتصر ولايتها علـى حظـر 
استنساخ البشر لأغراض التكاثر، بل أا موكلـة بمهمـة النظـر 
في تحديد نطاق الاتفاقية المقترحـة. ومـن ثم، فـلا يمكـن اعتبـار 
أن نطـاق الاتفاقيـة، قـــد حــدده مســبقا قــرار الجمعيــة العامــة 

 .٩٣/٥٦
وإضافة إلى ذلك أعرب عن رأي مفـاده أنـه لا يمكـن  - ٢٢
التصدي لإمكانية لاستنساخ البشر لأغراض التكاثر على نحـو 
ملائـم دون تنـاول الاستنسـاخ العلاجـي، وأن نطـاق الاتفاقيــة 
المقترحة ينبغي أن يأخذ هذه الحقيقـة بعـين الاعتبـار. وبالتـالي 
ــــن هـــذا القبيـــل علـــى عمليـــة  اقــترح أن يركــز أي حظــر م
الاستنسـاخ بـدلا مـن النظـر إلى النتيجـة النهائيـة للاستنســـاخ. 
كما أشير أيضـا إلى أن اتمـع الـدولي إذا اسـتثنى الاستنسـاخ 
العلاجـي، فقـد يعطـي انطباعـا بـأن مثـل هـذا الاستنسـاخ أمــر 
مقبول. كما قيل أيضا بـأن حظـرا جزئيـا، يغطـي الاستنسـاخ 
لأغـراض التكـاثر فحسـب، سـيكون حظـرا زائفـا وغـير فعـــال 

من الناحية العملية. 
ورأى بعــض الوفــود أن كــون الحظــر يقتصــر علــــى  - ٢٣
ـــاع، ســلبا أو  الاستنسـاخ لأغـراض التكـاثر لا يعطـي أي انطب
إيجابا، بشأن جواز تخطي الاستنساخ للأغراض البحثيــة نطـاق 

الاتفاقية. 
ـــــرى مؤداهــــا أن اللجنــــة  وهنـــاك وجهـــة نظـــر أخ - ٢٤
المخصصة ينبغي أن تعي ضـرورة التعجيـل في معالجـة المسـألة، 

حيث إنه من المحتمل أن تتم عملية الاستنساخ البشري الأولى 
في وقـت قريـــب. واقــترح اتبــاع ــج عملــي، تركــز اللجنــة 
بمقتضاه في بادئ الأمر على اال الذي يوجد بشأنه علـى مـا 
يبدو توافق عام في الآراء بين الوفود، وهـو فـرض حظـر علـى 
استنساخ البشر لأغراض التكاثر. وأشير إلى أن توسـيع نطـاق 
الاتفاقية المحتملة لكي تشمل مسائل لا يوجد بشأا توافـق في 
الآراء، قد يهدد العمليـة برمتـها، ممـا يحـرم اتمـع الـدولي مـن 
رد فعل قانوني منسق. وذُكرت أمثلة لتجــارب علـى المسـتوى 
ـــيرة للخــلاف إلى إطالــة  الإقليمـي أدى فيـها إدراج مسـائل مث
المفاوضات بشأن اتفاقات دولية مماثلة. وأُشــير أيضـا إلى أهميـة 
تمتـع المعـاهدة بقبـول عـالمي، لكـي تحـول دون قيــام �ملاجــئ 

للاستنساخ� لا تحظر فيها مثل هذه الأنشطة. 
وعلى نفس المنوال أُشـير إلى عـدم وجـود نيـة للتميـيز  - ٢٥
بـين مختلـف القضايـا الأخلاقيـة ذات الأولويـة. وعلـى العكــس 
من ذلك، ذكـر أن التميـيز الحقيقـي هـو بـين مـا يمكـن تحقيقـه 
مـن الناحيـة الواقعيـة ومـا لا يمكـن تحقيقـه. وأشـير إلى إمكانيــة 
النظـر في احتمـالات مختلفـة، منـها قيـام آليـات تغطـي أشــكال 
الاستنساخ الأخرى، ولكن بغـير أن يحـول ذلـك دون اعتمـاد 
صك دولي لحظر الاستنساخ البشري لأغراض التكاثر. فمثـلا 
ـــة اتبــاع ــج تدريجــي، يبــدأ باتفاقيــة لحظــر  اقـترحت إمكاني
الاستنســاخ البشــري لأغــراض التكــاثر. كمــــا أشـــير إلى أن 
اعتماد حظر دولي على استنساخ البشر لأغراض التكـاثر، لـن 
يقيد بأي شكل من الأشكال قـدرة الـدول علـى تنظيـم أنمـاط 
الاستنساخ الأخرى بواسطة التشـريع الوطـني.  أمـا بخصـوص 
القلق من أن الاتفاق الضيق النطاق قد تكون فعاليته محـدودة، 
فقد لوحظ أن فرض حظر على الاستنسـاخ لأغـراض التكـاثر 
من شأنه أن يترع الصفة القانونية من أية أنشطة علميـة ترمـي 
إلى استنساخ البشر، ومن شـأنه أن يشـكل مثبطـا تجاريـا أمـام 
ـــد تفكــر في تمويــل مثــل هــذه  جـهات القطـاع الخـاص الـتي ق

البحوث. 
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ـــد النظــر، فقــد أدلي بــرأي  أمـا بخصـوص الاقـتراح قي - ٢٦
مفـاده أن محتـوى الفقـرة الفرعيـة (أ) يمكـن أن يشـكل نموذجــا 
لديباجــة الاتفاقيــة المقترحــة، ومــع أنــه ليــس ضروريــا علـــى 
الإطلاق أن يرِد في النص أن الدول الأعضـاء بوسـعها اعتمـاد 
ضوابط أكثر صرامة، فإن هذه الأحكــام وردت في معـاهدات 
أخرى. وأشير أيضـا إلى أن الـدول المشـتركة في الاتفاقيـة الـتي 
ســتبرم في المســتقبل بوســعها أن تــودع لــدى الجهــة المودعـــة 
للاتفاقية إعلانات انفرادية تتعـهد بموجبـها بالتزامـات تتجـاوز 
ـــة. وأُدلي بــرأي آخــر  نطـاق الالتزامـات الـتي تفرضـها الاتفاقي
مفاده أن الاقتراح المتعلق بالجملة الأخـيرة مـن الفقـرة الفرعيـة 
يمكن أن يندرج تحت مفهوم التنفيـذ الوطـني الـوارد في الفقـرة 
الفرعيــة (د). واقــترح أيضــــا أن تـــدرج إشـــارة إلى �حمايـــة 
حقـــوق الإنســـان وكرامـــة الكـــائن البشـــري فيمـــا يختـــــص 
بالبيولوجيـا والطـــب�، اســتنادا إلى عبــارة مشــاة وردت في 
المـادة ١ مـن اتفاقيـة مجلـــس أوروبــا لحمايــة حقــوق الإنســان 
وكرامــة الكــائن البشــري فيمــــا يختـــص بتطبيـــق البيولوجيـــا 

والطب. 
وبصدد تضمين تعـاريف في الاتفاقيـة المقترحـة، أشـير  - ٢٧
إلى أن تعريف المصطلحات البالغة الأهميـة سـيؤثر علـى نطـاق 
الاتفاقيــة نفســها. ولذلــك اقــترح إذا تم القبــــول بـــأن كافـــة 
أشكال الاستنساخ تعـد استنسـاخا لأغـراض التكـاثر، فينبغـي 
عندئذ التمييز بين �الولادة الحية� والاستنسـاخ �التجريـبي� 
أو �العلاجـــــي�. واقـــــترح أيضـــــا أن توضـــــح الاتفاقيـــــــة 
المصطلحـات التقنيـة الـــتي ينبغــي تجنبــها حــتى لا تشــمل دون 
قصـد تقنيـات شـبيهة قـد تكـــون مقبولــة وذات فــائدة طبيــة. 
وأبــدي رأي آخــر مفــاده إن الاتفاقيــة المقترحــة، بتوصيفــــها 
لتقنيـات مثـل شـطر الأجنـة ونقـل نـــواة الخليــة الجســدية، قــد 
تصبـح باليـة كلمـا وُضعـت تقنيـة علميـة جديـدة للاستنسـاخ. 
وعوضا عن ذلك، يقـترح أن يعـرف الاستنسـاخ علـى أسـاس 
النتيجة المعتزم تحقيقـها مثلمـا حـدث في الـبروتوكول الإضـافي 

الذي اعتمده مجلس أوروبا. وقُدم أيضـا اقـتراح يقـول إنـه قـد 
يكون من المفيد توخي قدر أكبر من الدقة كـأن يذكـر، علـى 
ـــيحرم هــو الاستنســاخ  سـبيل المثـال، أن الاستنسـاخ الـذي س
المتعمد. وأعرب عن رأي يقول بفـرض حظـر علـى نقـل نـواة 
الخلية وفي الوقت نفسـه يستحسـن توخـي الحـذر حـتى لا يتـم 

اعتماد تعريف قد يؤثر دون قصد على مسائل أخرى. 
ـــدم اقــتراح بتضمــين  وبصـدد الفقـرة الفرعيـة (ج)، قُ - ٢٨
حظـر لأشـــكال الاستنســاخ الأخــرى. وأُشــير إلى أن الفقــرة 
الفرعيـة ترتبـط بالنطـاق المحتمـــل للاتفاقيــة المقترحــة. واقــترح 
كذلك أن تقدم الاتفاقية إطارا يعالج مسألة الاستنساخ بحيـث 
يحظــر الاستنســاخ لأغــراض التكــاثر ويتــم النظــــر في وقـــف 

أشكال الاستنساخ الأخرى. 
 

الفقرات الفرعية من (د) إلى (ح) 
وبشـأن الفقـرة الفرعيـة (د) تم لفـــت النظــر إلى عــدة  - ٢٩
ــــة واردة في الاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع  أحكــام نموذجيــة محتمل
الهجمات الإرهابية بالقنابل وفي الاتفاقية الدوليـة لقمـع تمويـل 
الإرهـاب. وأعـرب عـن رأي يقـول إن قـرار فـرض الجـــزاءات 
أو عدم فرضها ينبغي أن يعود إلى كل دولة. وأشـير أيضـا إلى 
أن مـن المـهم إنشـاء الـتزام بفـرض جـزاءات مـــن أجــل كفالــة 
فعالية الحظر المفروض على استنساخ البشر لأغراض التكـاثر. 
وفي سياق هذه المسـألة، ذكـر أن أشـكال الجـزاءات ينبغـي أن 
تتناسـب مـع خطـورة المسـألة. ولوحـظ أن لفـظ �جـــزاءات� 
يثـير الالتبـــاس وينبغــي الاســتعاضة عنــه بلفــظ �عقوبــات�، 
ـــح مــن الجلــي أن  أو أن يتـم توضيحـه بشـكل آخـر حـتى يصب
القصد هو فرض التزامات على الأطراف لتوقيع عقوبات عـن 
الأفعـال المحظـورة. ولوحـظ كذلـك أن القصـد هـو أن يشـــمل 
اللفـظ التدابـير الجنائيـة والمدنيـة والإداريـة. وأعـرب أيضـا عــن 
رأي يقول بأن المسـائل الأخـرى قـد تغطيـها القوانـين الوطنيـة 



602-27846

A/57/51

وينبغـي بنـاء علـى ذلـك ألا تقتصـر هـذه الفقـرة الفرعيـة علــى 
الجزاءات والمكاسب المادية. 

وبصدد الفقرة الفرعية (هـ)، ذُكر أن التدبـير الوقـائي  - ٣٠
الوحيد الفعال الذي من شأنه أن يكفل عـدم ولادة أي طفـل 
مستنسـخ سـيكون حظـر جميـع أشـــكال الاستنســاخ البشــري 
بمـا في ذلـك الاستنسـاخ العلاجـــي. ولوحــظ أن هــذه الفقــرة 
الفرعيـة تتضمـن تدابـير يمكـــن اتخاذهــا قبــل الاضطــلاع بــأي 
نشاط عوضا عن أن يتم ذلك بعد القيام بـه، مثـل السياسـات 

التي تنظم البحوث ذات الصلة في هذا اال. 
وبشـأن الفقـرة الفرعيـة (و)، اقـــترح النظــر في إنشــاء  - ٣١
هيئة للرصد مستوحاة من عـدد مـن معـاهدات الأمـم المتحـدة 
بشـأن حقـوق الإنسـان. وأُشـير أيضـا إلى أنـه يمكـن الاسـتفادة 
مـن المنظمـات الدوليـة ذات الصلـة بـالأمر والـتي لديـــها درايــة 

فنية في هذا المضمار مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. 
وبصــــدد الفقــــرة الفرعيــــة (ز)، رئــــي أن اللجنــــــة  - ٣٢
المخصصة ينبغي أن تراعي ما لمثل هـذه الاتفاقيـة مـن تأثـيرات 

اقتصادية على البلدان النامية. 
وبصـدد الفقـرة الفرعيـة (ح)، قُـدم اقـتراح بـــالنظر في  - ٣٣
الســماح بوضــع تحفظــات علــى الاتفاقيــة أو عــدم الســــماح 

بذلك. 
 

مسائل أخرى 
قُدمــت عــدة اقتراحــات بتضمــين مســــائل إضافيـــة.  - ٣٤
وتضمنــت هــذه المســائل وضــع ديباجــة يمكــن أن تشــــير إلى 
صكـوك حقـــوق الإنســان ذات الصلــة وإلى الإعــلان العــالمي 
بشـأن اـين البشـري وحقـوق الإنســـان بالإضافــة إلى حكــم 
يقتضي استعراض الاتفاقية دوريـا. واقـترح كذلـك أن تراعـى 
طبيعـة الاتفاقيـة المقترحـة وعلـــى وجــه التحديــد مــا إذا كــان 
الحظــر ســيكون لمــدد محــددة أم دائمــــا. ووردت اقتراحـــات 
أخـرى تدعـو إلى الإشـارة إلى مبـدأ التحـوط مـن أجـــل حمايــة 

الصحـة البشـــرية وإلى النظــر أيضــا في نطــاق حقــوق الملكيــة 
الفكريــة ومــدى ملاءمتــها. وأبــدي رأي يشــدد علــى أهميـــة 
تضمني الاتفاقية لمنع استنساخ البشر لأغـراض التكـاثر حكمـا 
خاصـا بالتعـاون الـدولي. وأعـرب كذلـك عـن رأي يدعــو إلى 
ضـرورة إيـلاء النظـر، إضافـة إلى مسـألة المكاســـب الماديــة، في 
الاتخاذ اللازم اتخاذه في حال القيام، بالرغم من الحظـر، بـزرع 

جنين مستنسخ. 
قائمة بالصكوك الدولية ذات الصلة  جيم -

نظر الفريق العامل في جلسـته الأولى المعقـودة في ٢٦  - ٣٥
شــباط/فــبراير في مســــألة إعـــداد قائمـــة بـــالصكوك الدوليـــة 
الواجـــب مراعاـــا. وكـــان معروضـــا علـــى الفريـــق وثيقــــة 

 .(A/AC.263/2002/INF/1) ا الأمانة العامةمعلومات أعد
ـــا بالوثيقــة وأعربــت  وأخـذت اللجنـة المخصصـة علم - ٣٦
عن امتناا للأمانة العامة لما بذلته من جـهود. واقـترح أن يتـم 
التمييز على نحو أكثر وضوحا بين حالة النصـوص والصكـوك 
الإقليميـة المختلفـــة المضمنــة في الوثيقــة. واقــترح كذلــك أنــه 
سيكون من المفيد أن تتضمن الوثيقة أمثلـة بالأحكـام الملائمـة 
في مجــالات أخــرى مثــل الأحكــام الــتي اعتمــدت في ســــياق 
مكافحـة الإرهـاب، ويمكـن أن تكـون بمثابـة أحكـــام نموذحيــة 
لاتفاقيــة لمنــع استنســــاخ البشـــر لأغـــراض التكـــاثر تـــبرم في 
المستقبل. واتفق الرأي على أن تقدم وثيقة منقحة لينظـر فيـها 
الفريق العامل التابع للجنة السادسـة في الجلسـة الـتي سـيعقدها 

في شهر أيلول/سبتمبر. 
  

الحواشي 
يتوافـر المزيـد مـن المعلومـات عـن اللجنـة المخصصـــة علــى  (١)

 .www.un.org/law/cloning/index.html :الموقع التالي
ــــو  ــــات أيضــــا ممثل ــــة، أدلى ببيان ــــة الثالث وفي الجلســـة العام (٢)
اليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية الأوروبيــة، 
وفي الجلســـة العامـــة الخامســـة أدلى ممثــــل مفــــوض الأمــــم 

المتحدة السامي لحقوق الإنسان ببيان. 



02-278467

A/57/51

  

المرفق 
 

المقترحات الخطية التي قدمتها الوفود 
 
 

قائمة المسائل المعتزم معالجتها في الاتفاقية 
 
  

 اقتراح مقدم من فرنسا وألمانيا* 
قـــررت الجمعيـــة العامـــة في الفقـــرة ٣ مـــن قرارهــــا  -١
٩٣/٥٦ أنه في سياق نظـر اللجنـة المخصصـة المنشـأة بموجـب 
ذلك القرار، في وضع ولاية من أجل إجراء مفاوضات بشـأن 
اتفاقيـة دوليـة لمنـع استنسـاخ البشـــر لأغــراض التكــاثر، تــزوَّد 
اللجنة بقائمة بالقضايا القانونية المعـتزم معالجتـها في الاتفاقيـة. 
ولتسـهيل المفاوضـات، تـود فرنسـا وألمانيـا أن تعرضـا الأفكــار 
التالية. وينبغي ألا تؤخذ هذه الأفكار على أـا موقـف بشـأن 
المسـائل الـتي سـتدرج في الاتفاقيـة أو بشـأن الصياغـــة النهائيــة 

التي ستوضع للاتفاقية في المستقبل. 
القائمة المقترحة للقضايا القانونية المعـتزم معالجتـها في  -٢

الاتفاقية: 
الاعتبارات والمقاصد  (أ)

ـــة تتضمــن توضيحــا لاعتباراــا  لعـل الاتفاقي
ـــة  ومقاصدهــا. ولعلــها تتنــاول أيضــا إمكاني
اعتمـاد الـدول الأطـراف نظمـــا وطنيــة أشــد 

صرامة. 
التعاريف  (ب)

عمـــلا بـــالإجراءات المعتـــادة، ربمـــا توضــــع 
تعـاريف للمصطلحـــات الفنيــة، كلمــا كــان 

ذلك مفيدا، لإيضاح مواد الاتفاقية. 

حظر استنساخ البشر لأغراض التكاثر  (ج)
ـــهوم حظــر  في سـياق هـذه المسـألة، يحـدد مف

استنساخ البشر لأغراض التكاثر. 
تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني  (د)

ربما يدرج حكم بشـأن تنفيـذ الاتفاقيـة علـى 
المسـتوى الوطـني، يتنـاول ترجمتـها إلى اـــال 

الوطني. 
الجـزاءات: في ســـياق هــذه المســألة،  �١�
ربمـــا يطـــرح ســــؤال عــــن كيفيــــة 
إخضـاع انتـهاكات حظـر استنســاخ 
البشــر لأغــراض التكـــاثر لجـــزاءات 

تفرضها الدول الأطراف. 
ــــياق هـــذه  المكاســب الماديــة: في س �٢�
المسألة، ربما تعـالج مسـألة المكاسـب 
الماديـة الـتي ستسـتمد مـن استنســـاخ 

البشر لأغراض التكاثر. 
التدابير الوقائية  (هـ)

في سياق هذه المسـألة، ربمـا تعـالج مسـألة مـا 
ـــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ  إن كـان ينبغ
تدابــير وقائيــة بمــا في ذلــك تدابــير في مجـــال 

البحث وكيفية اتخاذ تلك التدابير. 
 
 

 .A/AC.263/2002/DP.1 صدرت أصلا تحت الرمز *
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آلية الإبلاغ والرصد  (و)
ربما تناقش في هذا السياق مسألة ما إن كان 
ـــــة علــــى المســــتوى الوطــــني  تنفيـــذ الاتفاقي

سيخضع للرصد، وكيف سيتم ذلك. 
المساعدة في تنفيذ الاتفاقية  (ز)

ربما تكون هنـاك حاجـة إلى مسـاعدة الـدول 
الأطـراف في تنفيـذ الاتفاقيـــة علــى المســتوى 

الوطني. 
الأحكام الختامية  (ح)

ينبغي النظر في إمكانية إدراج أحكام ختامية 
في الاتفاقية. 
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